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 ملخص

على النھوض بأوضاع المرأة، من خلال سنھ للعدید من القوانین التي ضمن من خلالھا  عمل المغرب

في المجال التنموي، وكدا بمصادقتھ على العدید من المواثیق والاتفاقیات الدولیة مكرسا بذلك مبدأ  اركتھامش

واقع، خصوصا منھا المساواة بین الجنسین، ومن ھنا حق لنا التساؤل عن تجلیات ھذه المناصفة على أرض ال

 المناصفة الاقتصادیة، وما ھي حدود آفاق ھذه المناصفة؟.

في الواقع تظل مساھمة المرأة في مجال التنمیة دون المبتغى المطلوب مقارنة مع الرجل، وذلك نتیجة 

لتفاوت مساھمة كل من الرجل والمرأة في مجال الإنتاج، ولعل السبب في ذلك ھو تراجع نشاط النساء على 

الصعید الوطني، وتمركزه في قطاعات ومھن ذات تأھیل محدود وضعیف جعل مساھمة الرجل في الإنتاج 
	تفوق ثلاث مرات مساھمة المرأة.

نمیة ـ: التمییز ضد المرأة ـ مساھمة المرأة في الإنتاج ـ المناصفة الاقتصادیة ـ التمفاتیح  
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RESUME	

	

Le	 Maroc	 a	 œuvré	 pour	 l’amélioration	 des	 conditions	 des	 femmes	 en	 légiférant	
plusieurs	 lois	 garantissant	 la	 participation	 de	 la	 femme	 dans	 le	 domaine	 du	
développement,	 ainsi	 qu’en	 ratifiant	 plusieurs	 conventions	 internationales	
consacrant	de	la	sorte	le	principe	de	l’égalité	entre	les	deux	sexes.	

Partant,	nous	sommes	en	droit	de	nous	questionner	sur	les	manifestations	de	cette	
parité	dans	la	réalité	des	choses,	surtout	pour	ce	qui	est	de	la	parité	économique,	et	
de	nous	demander	quelles	sont	les	limites	de	la	portée	de	cette	parité	? 

En	 fait,	 la	 participation	 de	 la	 femme	dans	 le	 domaine	 du	 développement	 reste	 en	
deçà	 des	 attentes	 comparée	 avec	 l’homme,	 et	 ce	 en	 raison	 du	 gap	 entre	 la	
participation	masculine	et	féminine	dans	le	domaine	de	la	production.	Sans	doute	la	
cause	en	est	le	déclin	de	l’activité	féminine	sur	le	plan	national,	et	sa	concentration	
dans	 des	 secteurs	 et	 des	 métiers	 à	 formation	 limitée	 et	 faible	 ce	 qui	 a	 laissé	 	 la	
participation	masculine	dans	la	production	tripler	par	rapport	à	celle	des	femmes.	

Mots	clés	:	discrimination	–participation	féminine	–	Production	–	Parité	
économique	-	Développement	

	

	

 مقدمة

مة أثرت إن المتبع لأوضاع المغرب الیوم، یلاحظ وبوضوح أنھ أصبح یعیش تغیرات جد مھ    

بالخصوص  بشكل إیجابي في مساره التنموي بكافة مستویاتھ وأنواعھ، والسبب في ذلك یرجع

إلى كونھ كدولة ،عمل على توفیر العدید من المقتضیات القانونیة والتشریعیة 1ـ والتي كان لھا 

حیاة دور أساسي وفعال في ھذا التطور ـ بھدف تمكین المواطن من لعب دوره في كل مناحي ال

 																						                                                                   الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة.

یاسات وتعتبر مسألة النھوض بأوضاع المرأة من بین القضایا التي كانت حاضرة في س    

نموي الدولة من خلال العدید من القوانین التي سنتھا من أجل ضمان مشاركتھا في المجال الت

																																																													
 	1 لیس فقط على مستوى المقتضى الدستوري بل أیضا من خلال مدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانون الجنسیة وغیرھا من القوانین،  

ق علیھا.حیث عمل المشرع المغربي على جعل ھذه المقتضیات تتماشى مع ما تقرره المبادئ الدولیة من خلال المعاھدات التي صاد   
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بشكل عام، بدءا من الدستور كأسمى قانون بالبلد والذي لم یمیز بین المرأة والرجل2، ثم قانون 

ثورة  بةبمثا تالوظیفة العمومیة، كما برز ھذا التوجھ أیضا من خلال مدونة الأسرة التي اعتبر

فعلیة في مجال التشریع3، إلى جانب قانون الجنسیة4 دون أن ننسى مقتضیات مدونة الشغل.على 

صادقتھ على أن الأمر لم یقتصر على المقتضیات التشریعیة الداخلیة، بل التزم المغرب عبر م

كریسھ لمبدأ بت ،الدولیة والاتفاقیات المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة عامة المواثیقالعدید من 

مي لحقوق الإعلان العالر على سبیل المثال لا الحصر اواة في الحقوق بین الجنسین، وأذكالمس

الإنسان من خلال مادتھ 523 والعھد الدولي للحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة في المادة 

 السادسة منھ6،المیثاق الإفریقي لحقوق الإنسان والشعوب لسنة 1981 في المادة 72.             

																																																													
 	2  رجوعا إلى المقتضیات الدستوریة السابقة بدءا من دستور 1962 ومرورا بدستور 1970 و1972 ثم دستور 1990 إلى حدود 

سن الشد  وأن لھا حق الانتخاب متى كانت بالغة، عتبارھا والرجل متساویان في الحقوق السیاسیةتمت الإشارة إلى المرأة با 1996
 14و من الفصل  6نص وذلك من خلال أكثر من نص قانوني (  الفصل  2011وتتمتع بحقوقھا السیاسیة والمدنیة. على أن دستور 

قافیة ھا الحق في المشاركة في الحیاة السیاسیة والاقتصادیة والثـ) على حق المرأة باعتبارھا مواطنة  ل30والفصل  17إلى الفصل 
المرجع الأساسي الذي كرس صراحة حق المرأة في المساواة والمناصفة حیث جاء فیھ:   19ویعد الفصل ، والاجتماعیة للبلد  

لواردة ، ة والبیئیةدیة والاجتماعیة والثقافیبالحقوق والحریات المدنیة والسیاسیة والاقتصا، " یتمتع الرجل والمرأة على قدم المساواة  
كل ذلك في و، كما صادق علیھا المغرب، وكذا في الاتفاقات والمواثیق الدولیة، وفي مقتضیاتھ الأخرى ، في ھذا الباب من الدستور

 نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانینھا.
نساء.تسعى الدولة إلى تحقیق مبدأ المناصفة بین الرجال وال  

وتحدث لھذه الغایة، ھیئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمییز."   
 	3 والتي تمت المصادقة علیھا في فبرایر 2006، حیث كرست العدید من المقتضیات القانونیة والتي تھدف أساسا حمایة المرأة والطفل

سنة، ثم تكریس مسؤولیة  18سن الزواج دون تمییز وھو واستقرار الأسرة وتتمثل في : المساواة بین الرجل والمرأة من خلال تحدید 
یرھا الزوجین معا ضمانا لاستقرار الأسرة، المساواة من خلال رفع الوصایة على المرأة الراشدة ، وإعطاءھا الحق في تقریر مص

لأموال ا كمطلقة من امتى كانت زوجة وأصبحت إمكانیة استمرار الزواج صعبا أو مستحیلا من خلال طلب التطلیق، مع استفادتھ
 المكتسبة عند قیام رابطة الزواج.

 	4 وذلك من خلال مقتضیات الفصل 6 من قانون الجنسیة المغربي، الذي یمنح بموجبھ الجنسیة المغربیة للولد المولود من أب مغربي 
 23بتاریخ  80.07.1الشریف رقم الصادر بتنفیذه الظھیر  62ـ06أم مغربیة، وقد قد تم تعیل ھذا الفصل بموجب القانون رقم  أو

.1116، ص: 2007أبریل  2موافق  1428ربیع الأول  13یتاریخ  5513، والمنشور بالجریدة الرسمیة عدد 2007مارس   
یولیوز  30 اء ھذا التعدیل في ظروف تاریخیة معینة واستجابة للإرادة الملكیة والتي جسدھا خطاب العرش الملقى بطنجة یوموقد ج 

خارجھا،  والذي جاء فیھ : " تجسیدا لتجاوبنا مع الانشغالات الحقیقیة لكل المواطنین، سواء منھم المقیمون داخل المملكة أو 2005
ل على الجنسیة ومع تطلعاتھم المشروعة، والمعقولة، فقد قررنا، بصفتنا ملكا أمیر المؤمنین، تخویل الطفل من أن مغربیة حق الحصو

 المغربیة........
عائلیة، فإننا عدل وصیانة الروابط الا الإصلاح، النابع من الفضیلة والمن جلالتنا على التفعیل الدیمقراطي والشمولي لھذ وحرصا

یة المستوفیة نصدر توجیھاتنا للحكومة قصد الإسراع باستكمال مسطرة البت والمصادقة على طلبات الحصول على الجنسیة المغرب
قة بالجنسیة، وملاءمتھ كلفھا أیضا بأن ترفع إلى نظرنا السامي اقتراحات عقلانیة لتعدیل التشریع المتعلشروط القانونیة، كما نلكافة ال

 مع مدونة الأسرة".
 	5 جاء فیھا : " 1 ـ لكل شخص الحق في العمل، ولھ حریة  اختیاره بشروط عادلة ومرضیة كما لھ حق الحمایة من البطالة.

ـ لكل فرد دون أي تمییز الحق في أجر متساو للعمل. 2                   
ـ لكل فرد یقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض......" 3                   

  6 والتي أشارت إلى ضرورة أن  :"1 ـ  تعترف الدول الأطراف في ھذا العھد بالحق في العمل، الذي یشمل ما لكل شخص من حق 
   ح لھ إمكانیة كسب رزقھ بعمل یختاره أو یقبلھ بحریة وتقوم باتخاذ تدابیر مناسبة لصون ھذا الحق.ن تتافي أ

ة ـ یجب أن تشمل التدابیر التي تتخذھا كل الدول من الأطراف في ھذا العھد لتأمین الممارس 2                                        
شأنھا تحقیق تنمیة  والتدریب التقنیین والمھنیین، والأخذ في ھذا المجال بسیاسات وتقنیات من الكاملة لھذا الحق توفیر برامج التوجیھ

ة الأساسیة".اقتصادیة واجتماعیة وثقافیة مطردة وعمالة كاملة ومنتجة في ظل ظروف تضمن للفرد الحریات السیاسیة والاقتصادی  
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لحدیثة في وعموما، ولكون المغرب ینتمي للمجتمع الدولي ولانفتاحھ على المفاھیم الوضعیة ا   

دأ عدم ة التي كرست مبالقانون الدولي، فقد صادق على المواثیق العامة والاتفاقیات الدولی

لمرأة  والتي التمییز بین الجنسین، خاصة منھا اتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد ا

وذلك على ھامش المؤتمر  1993دولة من بینھا المغرب  سنة  185صادقت علیھا أكثر من 

یتعلق بحقوق  الأعضاء فیماالدولي لفیینا، والتي أصبحت تعتبر المرجع الأساسي لكافة الدول 

ن الجنسیة حیث یكونون ملزمین بوضع قوانین تتماشى مع مبدأ المساواة والمناصفة بی المرأة، 

سیاسي ال مختلف المجالات بما في ذلك المجال المرأة فيوإنشاء آلیات لمكافحة التمییز ضد 

                                     الاقتصادي وعلى الأخص میدان عمل المرأة. والاجتماعي و

من خلال ھذه  التوطئة واعتمادا على ما جاء فیھا من معطیات نطرح السؤال التالي :    

؟. ھا في المستقبل، وما ھي حدود آفاقت ھذه المناصفة على أرض الواقع ما ھي تجلیا    

 

 المبحث الأول 

  تجلیات المناصفة8 بین الرجل والمرأة من حیث الواقع

 

																																																																																																																																																																														
 	7 تقول: " یتمتع كل شخص بالحقوق والحریات المعترف بھا والمكفولة في ھذا المیثاق دون تمییز إذا كان قائما على العنصر أوالعرق

و أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدین أو الرأي السیاسي أو أي رأي آخر، أو الجنس أو اللغة أو المستوى الاجتماعي أو الثروة أ 
 المولد أو وضع آخر".

 	8 بعتبر مبدأ المناصفة من المبادئ الأساسیة التي أقرھا الإسلام فھو لیس بالجدید  على المسلمین، حیث سوى بین المرأة والرجل في 
ات كثیر من الأحكام، فجعلھا في نفس المرتبة من حیث التزامھا بالأوامر والطاعات من خلال قولھ تعالى: " والمؤمنون والمؤمن

ك سیرحمھم الله ویؤتون الزكاة ویطیعون الله ورسولھ أولئبعضھم أولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینھون عن المنكر ویقیمون الصلاة 
. 72إن الله عزیز حكیم" سورة التوبة الآیة   

 كما أن ھذا المبدأ متأصل في السنة من خلال العدید من الأحادیث من بینھا: 
 " كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیتھ"

ومنھا أیضا: " النساء شقائق الرجال".    
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رب، أصبح موضوع المناصفة بین الرجل والمرأة من المواضیع المثیرة للجدل  في المغ    

ات تلاف التوجھولعل السبب في ذلك ھو تعدد واختلاف وجھات النظر والمواقف نتیجة اخ

الذي  السیاسیة والفكریة والثقافیة، كما أن ھذا النقاش الواسع یظھر مدى أھمیة ھذا الموضوع

یق  یعنى بطرف مھم  وعنصر أساسي وفعال داخل المجتمع،اعتبارا لما لھ من دور  في تحق

 التنمیة الشاملة. 

لھا  حقا من حقوق الإنسان، لما ـ تعد إن المساواة بین المرأة والرجل ، وكما سبق أن بینا     

الاقتصادي  الاجتماعي و من دور مھم من خلال مساھمة كل من الجنسین في تحقیق النمو

والتنمیة بصفة عامة9، لكن رغم ذلك فالملاحظ أن مساھمة المرأة في ھذه التنمیة تبقى ناقصة أو 

ة بب عدم وجود رؤیغیر متكافئة ـ إن صح التعبیر ـ مقارنة مع مساھمة الرجل، وذلك بس

أن ھذه ولكن یمكن القول ب بعینھ، مجالالمناصفة والمساواة لیس فقط في واضحة لتفعیل 

 الملاحظة عامة على كل المجالات10.

وأیضا  الحدیث عن المناصفة الاقتصادیةعموما سوف نحاول من خلال ھذا العرض و    

لمرأة نفس فة لن یكون إلا حینما یكون لمادام أن تحقیق ھذه المناص، بین المرأة والرجل السیاسیة

القرار. الحقوق التي تكون للرجل في كافة المجالات خصوصا المجال الاقتصادي ومجال صنع  

  : المناصفة الاقتصادیة للمرأة أولا

ادي وھذا الأمر  لیس ولید التطور الاقتص، لا یمكن نفي دور المرأة في المجال الاقتصادي   

اھمة یعیشھ العالم بصفة عامة  والمغرب على الخصوص ، وإنما مس والصناعي الذي أصبح
																																																													
 	9 أصدر المجلس الاقتصادي والاجتماعي و البیئي في إحدى التقاریر أن انعدام المساواة بین الرجل والمرأة تفقد المغرب 27 في المائة

من مجموع الناتج الداخلي الخام.   
 	10 تم إنشاء لجنة علمیة لإعداد مشروع قانون المناصفة ،بحیث كانت تتوصل بملاحظات كل الفاعلین في ھذا المجال ،وذلك عن

المتعلق بھیئة  79ـ  14مارس صادق مجلس الحكومة على مشروع قانون رقم  19وفي تاریخ ، والتضامن المرأةطریق وزارة 
 المناصفة ومكافحة كل أشكال التمییز.

ویعد المغرب البلد الثاني الذي ینص على المناصفة في الدستور     
ة المحلیة والإقلیمی اصفة یف العدیدي من القوانین من بینھا قانون الانتخابات، فقد أكد المشرع الفرنسي على المن وعن القانون المقارن 

ة المتعلق بالمساواة الحقیقیة بین الرجل والمرأة وذلك في كاف 2014غشت  4وقانون الانتخابات البرلمانیة ،وانتھى إلى إصدار قانون 
 المجالات المدنیة والسیاسیة والإداریة والاقتصادیة.
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لعدید من المرأة في اقتصاد البلاد یتم من داخل بیتھا وھي تتولى تربیة أولادھا ـ وذلك حسب ا

من خلال المفكرین الذین اعتبروا أن تربیة الأطفال لھا عائد اقتصادي مھم وإن لم یكن مادیاـ و

ة المجال القروي وفي العمل الفلاحي من حرث وحصاد وتربی مساعدة زوجھا ،خصوصا في

 مواشي.

دیة التنمیة الاقتصا في المجتمع ویكون لھا دور لكي تأخذ المرأة مكانتھا في وعموما ،و   

ي الإنتاج، ف دورأن یكون لھا  ، وجب وتساھم بالتالي في تحقیقھا عبر كل المراحل اللازمة لذلك

عن مات المرأة في تبادل السلع والخد ھذه نا نقصد بذلك مدى مساھمةفإن،نقول الإنتاج  ماوحین

منھ  صیبكون لھا نحتى ی لتساھم في تطویره ما تقوم بھ من عمل واشتغالھا على إتقانھ  طریق

 نھض بالبلد.یتجلى من خلال المكانة التي تتقلدھا وھي تقوم بھذا الدور لتحقیق نمو اقتصادي ی 

ذا على دور المرأة في الإنتاج ثم نتطرق بعد ذلك لنصیبھا من ھذلك سنحاول أن نتعرف 

 الإنتاج.

 1 ـ دور المرأة في الإنتاج11

    على الرغم من أن الإحصائیات الرسمیة 12تقول بأن النساء اللاتي بلغن سن العمل واللاتي 

مائة في ال25.1ملیون امرأة بنسبة  3.12سنة فما فوق بلغت حوالي  15تتراوح أعمارھن بین 

حیث یلاحظ تفاوت بین  ،في المائة بالنسبة للرجل 26.1بالنسبة للنساء النشیطات مقابل 

یف ، وھو ما ینعكس على التصنھمة بنشاط كل منھما  في الإنتاج الجنسین من حیث المسا

 142من بین  133الدولي من حیث انعدام المساواة بین الرجل والمرأة والتي یحتل فیھا المرتبة 

																																																													
 	11 یقصد بدور المرأة في الإنتاج ، دورھا الاقتصادي من حیث النشاط الذي تقوم بھ سواء داخل أو خارج البیت،الھدف منھ تحقیق

 ربح اقتصادي یعود على الأسرة أو على المجتمع بالنفع. 
 	12 أكدت الدراسات الصادرة عن منظمة العمل الدولیة أن ثلث العاملین في العالم  من النساء ،وأن أعلى نسبة ھي التي تتراوح 

سنة فما فوق. 15أعمارھن بین   
في المائة في روسیا الاتحادیة، بینما وصلت حدھا الأدنى وكانت  60وعن مساھمة النساء في النشاط الاقتصادي فقد بلغت أعلى نسبة 

في المائة في الدول الإفریقیة. 10أقل من   
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بلد، ومن حیث المشاركة الاقتصادیة للمرأة13 ،والتي یحتل فیھا المغرب المرتبة 135 ،فنشاط 

بمعدل ثلاث مرات عن نسبة  1999سنة  عرف تراجعا مند، على الصعید الوطنيالنساء عموما 

 2013بلغت نسبة عمل النساء بالمغرب سنة  الرجل خاصة في المجال الحضري، حیث نشاط

غات لبالأي ما یمثل أقل من ربع النساء ا، بالنسبة للرجل 66.4المائة مقابل  في2.7 2ما یعادل 

لمائة من في ا 3.26ه الإحصائیات إذا یمثلن على الصعید الوطني سن العمل، فالنساء حسب ھذ

ملیون عدد السكان النشیطین. 11.3أصل   

						 متمركزا بالأساس في یظل ، فإن نشاط النساء عموما، من جھة أخرى، ھذا من جھة     

ي قطاعات ومھن ذات تأھیل محدود وضعیف مقارنة مع الرجل، ومتى لجأن إلى التكوین المھن

فإنھ یتم توجیھھن غالبا إلى مسالك تكوینیة محدودة إلا استثناءا وبنسب قلیلة14. بتعبیر آخر، أن 

فة مقارنة ة الضعیالنساء النشیطات یشتغلن في غالب الأحیان في مجال الأنشطة ذات المردودی

ثناء النساء مع باقي المجالات في سوق الشغل، وھو ما ینتج عنھ تمییز على مستوى الأجور باست

  ھذه الفئة تبقى عرضة للبطالة.  فإن ومع ذلك، اللاتي تلقین تعلیما عالیا

في  ھذا دون أن ننسى الحدیث عن العمل غیر المؤدى عنھ والذي یمس بصفة أكبر النساء     

وفرن في الوسط الحضري لا یت یعملنلمدار القروي، زد على ذلك أن نصف النساء اللاتي ا

رن على على عقد مكتوب، ناھیك عن وضعھن في مجال التغطیة الصحیة فأغلبیتھن لا یتوف

لاجتماعیة تغطیة طبیة، إضافة إلى أن ھناك تفاوت كبیر بین الرجل والمرأة من حیث التغطیة ا

.ج الضعیف للمرأة إلى سوق الشغل المھیكل مقارنة مع الرجلوھذا نتیجة للولو  

																																																													
  

اتھا امتثالا وأن تعمل في أ یعمل مناسب بقدر، عمال التجاریة من بیع وشراء وكراءارس كل الأالشأن، بحیث یكون لھا الحق في أن تم
، سورة  لقولھ تعالى: " من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وھو مؤمن فلنحیینھ حیاة طیبة ولنجزینھم أجرھم بأحسن ما كانوا یعملون"

.97النحل، الآیة  	 
 	14 یرتكز اشتغال المرأة عموما في القطاعات المنظمة في بلدان العالم الإسلامي عامة والدول العربیة خصوصا، في مجال الخدمات 

في المائة حسب منظمة العمل الدولیة. كما تؤكد نفس الجھة أن عمل  30و  15حیث تتراوح نسبة العاملات في ھذا القطاع ما بین 
في المائة. 38المرأة في مجال القطاع غیر المنظم یقارب نسبة   
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كبر للبطالة والحدیث عن دور المرأة في الإنتاج یقتضي أن نشیر إلى أن المرأة معرضة بكیفیة أ

خصوصا بالنسبة للحاصلات على شھادات علیا15، حیث أن نسبة البطالة في صفوف النساء 

فھي تعاني من البطالة مرتین أكثر من الرجل. ،11.5مقابل  20.6 تشكل ضعف نسبة الرجال   

 كنتیجة لما سبق ومن خلال الإحصائیات المدلى بھا نقول، أن نسبة تشغیل الذكور    

تضاعف في ومساھمتھم في الإنتاج تفوق ثلاث مرات نسبة تشغیل النساء وتزداد ھذه النسبة فت

 6.9كما في الجنوب ب  ،افمناطق مختلفة من جھات المملكة حیث تصل إلى حدود ستة أضع

وھذا وفق إحصائیات المندوبیة السامیة  5.9والجھة الشرقیة ب  6.1وطنجة وتطوان ب 

 للتخطیط.

 

    2 ـ مدى نجاعة مقتضیات مدونة الشغل في تفعیل دور المرأة والمساھمة في 

 الإنتاج16

ا م ھو  یمكن إبداؤھاأول ملاحظة ، مدونة الشغلمن خلال القیام بإطلالة على مقتضیات       

 والتي منعت كل نوع من أنواع التمییز بین الأجراء من حیث اللون أو 9المادة نصت علیھ 

ا الجنس أو الإعاقة أو الحالة الزوجیة أو العقیدة أو الانتماء النقابي وغیرھا، فمن خلال ھذ

ص بین الأجراء الفرالمعطى أقر المشرع مبدأ أساسیا تمثل في عدم التمییز لتحقیق التكافؤ في 

: بغض النظر عن جنسھم، وھو ما یعني التزامھ بنھج سیاسة متساویة  

أكدتھ المادة  في تحدید الأجر بناء على العمل المؤدى والكفاءة بالنسبة لكلا الجنسین والذي أ ـ   

346 من مدونة الشغل17، ویتماشى مع روح المواثیق والاتفاقیات الدولیة التي صادق علیھا 
																																																													

 15 أشارت الإحصائیات إلى تقلص الفارق بین الذكور والإناث من حیث الالتحاق بالمدرسة، والذي لم یكن یتجاوز 12 في المائة في 
.2003و 1960في المائة وذلك ما بین سنة  45في  التعلیم العالي مقارنة مع الذكور الذي كانت نسبتھ  	 

 	16 من الإحصائیات التي صدرت عن ھیئة الأمم المتحدة للمرأة سنة 2014، أن المشاركة الاقتصادیة الفعالة في منطقة الشرق 
في المائة.  78في المائة والفئة غیر النشیطة ونسبتھا تتمثل في  22الأوسط وشمال إفریقیا تختلف بالنسبة للفئة النشیطة وھي   
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المغرب ومنھا على الخصوص الاتفاقیة رقم 111 بشأن تجریم التمییز في التشغیل و العمل18، 

والاتفاقیة رقم 100 حول المساواة في الأجر بین الجنسین19. ومع ذلك نجد تفاوتا في الأجور 

نة مع الرجل رغم في المائة مقار 26المرأة أقل ب  الأجور لدى، فمتوسط بین الرجل والمرأة

في المائة  20.9من لا تستفید سوى  ائة من المأجورین داخل المغرب بحیثفي الم 36 أنھا تمثل

لى مستوى بل أكثر من ذلك فإننا نجد تفاوتا في الأجور بین الجنسین حتى ع من كثلة الأجور.

في المائة عن متوسط  25ا الأخیر تقل أجور النساء بنسبة في ھذف ، القطاعین العام والخاص

 أجور نسبة الرجال20.

المغرب  وعموما، فإن التقدیرات الدولیة في مجال التفاوت في الأجور بین النساء والرجال في

ر وتونس والبحرین، وراء عدد من البلدان العربیة كقط 130جعل ھذا الأخیر یحتل مرتبة 

غال مثلا.وبلدان إفریقیة كالسن  

ب ـ فیما یتعلق بالانتماء النقابي للمرأة:   

																																																																																																																																																																														
 	17 التي تقول: " یمنع كل تمییز في الأجر بین الجنسین، إذا تساوت قیمة الشغل الذي یؤدیناه."

 	18 والتي اعتمدھا المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في دورتھ 42 بتاریخ 25 یونیو 1958، حیث نصت في مادتھا الأولى على ما 
یلي: " في مصطلح الاتفاقیة تشمل كلمة تمییز:   
و المنشأ أ ي أو السیاسي أو الأصل الوطني، أأ ـ أي میز أو استثناء أو تفضیل یتم على أساس العنصر أو اللون أو الجنس أو الر 

 الاجتماعي، ویسفر عن إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو في المعاملة على صعید الاستخدام أو المھنة،
لة على ب ـ أي ضرب من ضروب المیز أو الاستثناء أو التفضیل یكون من أثره إبطال أو انتقاص المساواة في الفرص أو المعام

، ومع غیرھم د الاستخدام والمھنة قد یحدده العضو المعني بعد التشاور مع المنظمات التمثیلیة لأصحاب العمل وللعمال إن وجدتصعی
".من الھیئات المناسبة  

 	19 والتي اعتمدھا المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولیة في دورتھ 34 بتاریخ 29 یونیو 1951، والتي جاء في مادتھا الأولى : 
في مصطلح ھذه الاتفاقیة : "   

 أ ـ .....
اختلاف  ب ـ تشیر عبارة " مساواة العمال والعاملات في الأجر لدى تساوي قیمة العمل" إلى معدلات الأجر المحددة دون تمییز بسبب

 الجنس".
 20 أكدت الجمعیة العامة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبیئي أن المعلومات المتوفرة حول التفاوت في الأجور بین الرجال 

الإفریقیة، بل أكثر حسب التقدیرات الدولیة، فالمغرب یحتل مرتبة متأخرة وبعیدة مقارنة مع  باقي الدول العربیة وقلیلة لكن   والنساء
لا  حیث من ذلك أشار المجلس إلى أن عدم التصریح الكامل في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي یمس النساء أكثر من الرجال،

 یشط
بلغ معدل الراتب المصرح بح بالنسبة للنساء  2013، وفي سنة 2012في المائة من مجموع الجراء المصرح بھم سنة  30كل سوى 

 3.6وى درھما بالنسبة للرجال. وعلیھ، فتحلیل مجموع الأجور المصرح بھا یجعل النساء الأجیرات لا ینتجن س 4941مقابل  4171
نسبة للرجال.بال 8.4في المائة مقابل  	 
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ابیة على الرغم من أن الدستور ومن خلال فصلھ الثامن یضمن حریة تأسیس المنظمات النق 

والتي نصت بشكل  398المادة جراء والمشغلین، وكدا مقتضیات مدونة الشغل في لأوالمھنیة ل

ك لأھمیة لمھنیة دون تمییز وبكل حریة ، وذلالنقابیة ا المنظماتصریح على إمكانیة تأسیس 

النقابة  حتدورھا الذي لم یعد یقتصر على المطالبة باحترام القوانین المنظمة للشغل، بل أصب

مثیلیة إحدى أھم القوى الفاعلة على المستویین الاقتصادي وأیضا الاجتماعي، ومع ذلك فإن ت

ي ف 1إلى ل والأنشطة النقابیة حیث لا تصالمرأة تبقى ضعیفة جدا على صعید تمثیل الأجراء 

المائة ( 0.38) وكأنھن شبھ غائبات على مستوى الھرم النقابي21، مع العلم أن الانتماء النقابي 

سیرھا لھ من الأھمیة مالھ خصوصا على مستوى استقرار الوضع الاجتماعي للمرأة من حیث تك

العمل. للصمت الذي یغلف التحرش الجنسي داخل مقر  

    ت ـ بالنسبة للتحرش الجنسي22 :  

التحرش الجنسي23 نوع من أنواع العنف ضد المرأة بحیث یجعلھا في ضیق  تعجز معھ على 

ھ بأنھا القیام بمھامھا في ظروف صحیة مناسبة تضمن كرامتھا أولا، وھي التي یعتبرھا الفق

																																																													
 	21  في ھذا الصدد أشارت السیدة فاطمة الأشقر عضو المجلس الوطني للفدرالیة المغربیة الدیمقراطیة للشغل، إلى وجود جملة من 

كون أكثر المشاكل التي تعیق وصول المرأة على مراكز القرار، وأھما أن المرأة نفسھا أحیانا لا تثق بقدراتھا وكفاءاتھا التي قد ت 
ة المجتمع ة و فعالیة من الرجل، زد على ذلك عقدة الرجل الذي لا یستسیغ فكرة منافسة المرأة لھ على مراكز القرار وأیضا نظرجود

 معملھ على إثقال كاھل المرأة بمھام عدید تفوق أحیانا قدرتھا الاستیعابیة والجسدیة.
الواقع والآمال, ـ قاطمة الزھراء الراجي، دور المرأة في النقابات المغربیة بین   

www.detarabiskeinitiativ.dk	بتاریخ	10	یونیو	2014. 
 	22 تم الإعلان مؤخرا عن مشروع قانون یتعلق بمحاربة العنف ضد النساء رقم 13.103 والذي تمت المصادقھ علیھ من طرف 

مة ، یھدف أساسا إلى ضمان معاقبة مرتكب العنف ضد النساء وتوفیر الحمایة اللاز2016مارس  17المجلس الحكومي یوم الخمیس 
أة بغض للمرأة المعنفة. وقد تضمن ھذا المشروع عددا من النصوص والمقتضیات التي جرمت كل أشكال العنف التي قد تطال المر

ف العنف بأنواعھ. و نفسیا أو جنسیا أو اقتصادیاـ بحیث تبنى إطارا مفاھیمي تولى بموجبھ تعریالنظر عن طبیعتھ سواء كان جسدیا أ
ظمة المم المتحدة وقد تم الاعتماد في صیاغة ھذه المقتضیات على الدلیل الذي تم تحضیره من طرف شعبة النھوض بالمرأة التابعة لمن

یل إلى مساعدة الدول وباقي القطاعات المھتمة بمجال المرأة إلى تغییر . یھدف ھذا الدل2010والمتعلق بالعنف ضد النساء سنة 
من العنف. المرأةالقوانین اللازمة لحمایة   

د المرأة، ـ الأمم المتحدة، شعبة النھوض بالمرأة، إدارة الشؤون الاقتصادیة والاجتماعیة، دلیل التشریعات المتعلقة بالعنف ض   
ز:منشورات الأمم المتحدة، تحت رم 	
5J/ESA/329	نیویورك	2010.	

 
 	23 جرم المشرع المغربي التحرش الجنسي بموجب الفصل 503 ـ1 من القانون الجنائي الذي جاء فیھ:

ل من " یعاقب بالحبس من سنة إلى سنتین وبالغرامة من خمسة آلاف على خمسین ألف درھم، من أجل جریمة التحرش الجنسي ك
ذات  ات أو وسائل للإكراه أو أیة وسیلة أخرى مستغلا السلطة التي تخولھا لھ مھامھ، لأغراضاستعمل ضد الغیر أوامر أو تھدیدی

 طبیعة جنسیة."
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كما ، یرهالعرق أو غ أساس حقوق الإنسان یتمتع بھا كل فرد دونما تمییز أو اعتبار للجنس أو

ي والمساھمة  بالتالي ف ،سلوك مزعج یخلق لھا متاعب و یمنعھا من أداء عملھا بارتیاح  أنھ

عدم دورھا وب على اعتبار أنھ یعمل على الاستھانة  قد یقلل من عطائھا ، وھو مازیادة الإنتاج

 الرفع من قیمتھ مقارنة مع الرجل.

ومدى مشاركتھا السیاسیة ـ نصیب المرأة من الإنتاج ثانیا    

مرأة حدود وإمكانیات وصول ال، أو بتعبیر آخرنصیب المرأة من الإنتاج ،بخصوص أما        

ن تحقق ھذا ،أ ما سبق ذكره  من خلال،یتضح اتخاذ القرار، ف أو النساء عموما إلى مراكز

مشاركة  فإن، وعلیھى النمو الاقتصادي للبلاد. وھو ما یؤثر سلبا عل، الھدف یبقى محدودا جدا

ام أو في قطاع العفي ال سواءالنساء في مراكز القیادة و اتخاذ القرار ضعیفة لأنھن یصطدمن 

 ، قةومحددات مسب شروطا یعرف بالسقف الزجاجي والذي یحدد بمقتضاه بم ،القطاع الخاص

 لنساء فقطصة لفإنھا غالبا ما تكون مھام بطبیعتھا مخص،مھام من ھذا النوع للمرأة  حینما تسندف

في لجان  أو یسمح لھن بعضویةالمرأة والطفل مثلا ،ب بالنسبة للأمور المتعلقة كما ھو الشأن،

ة في غیر قادرات على تحمل المسؤولی نھنللنساء، ویتم إبعادھن واعتبار أ أیضامخصصة 

لیة ، مخصصة للرجل نحو الشؤون المالیة، الشؤون الخارجیة، مھما وزارة الداخ تعتبرمجالات 

 التجارة وغیرھا.

ومع ذلك فنسبة  ‘في المائة من الموظفین 40 وھكذا، ففي القطاع العام تصل نسبة النساء 

في المائة وإن كانت ھذه النسبة تتحسن سنة عن سنة. 16 النساء المسؤولات لا تتعدى  

																																																																																																																																																																														
الة على الحخذھا التحرش، حیث قصرھا لم یجرم الأفعال التي یمكن أن یأ من خلال قراءة النص أعلاه أن المشرع إلا أن الملاحظ 

لتحرش.ھا، وبالتالي أخرج العدید من الحالات التي قد تتعرض فیھا المرأة لالتي یكون فیھا للمتحرش سلطة على المتحرش ب  
راه أو أیة ویقوم التحرش بتحقق ركنیھ المادي والمعنوي، حیث یتحقق الأول بقیام المتحرش بإصدار الأوامر والتھدیدات أو الإك  

لتحرش بسبب سیة، مع اشتراط ضرورة أن یكون ھذا اوسیلة أخرى لإجبار الضحیة على الاستجابة لرغباتھ التي یشترط أن تكون جن
 علاقة تبعیة في العمل بین الجاني والضحیة.

 للمزید من الإیضاح راجع:
.2015، السنة 3ـ فریدة الیوموري، التحرش الجنسي بالمرأة : أي تنظیم؟، مقال منشور بمجلة فكر ، عدد    
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اصة في طاع الخاص فإن نسبة النساء اللاتي تحتل مراكز القرار في المقاولات الخأما في الق

في المائة. 0.1تتعدى  لاالمجال التجاري والصناعي والخدمات   

 وعن تمثیلیة المرأة في البرلمان أیضا24 ، فإنھا تبقى نوعا ما خجولة مقارنة مع النساء 

ل نوعا ما فرغم التقدم المسج النساء. لمغرب منالفاعلات سیاسیا وأیضا مقارنة مع عدد ساكنة ا

ى العدید بحیث تر ، فلازالت تواجھ العدید من العراقیل والإكراھات. عن مشاركة المرأة سیاسیا

بقى ضعیفة من الھیئات الحقوقیة وكدا العدید من الجمعیات النسائیة أن تمثیلیة المرأة سیاسیا ت

تقد بعض المجالات ،ولعل السبب في ذلك كما تع دید منمقارنة مع المكانة التي تحتلھا في الع

ضطلاع الفعالیات ھو الفقر وانعدام فرص الحصول على المعلومات والتثقیف، بحیث أن الا

قوق وھذا ما أكد علیھ المجلس الوطني لح بدور قیادي داخل أي حزب سیاسي یعد أمرا صعبا .

لیات الإنسان الذي ركز على أن النھوض بالمناصفة في المجال السیاسي یقتضي اعتماد آ

یاسات مؤسساتیة ملزمة إلى جانب اعتماد مراجعة شاملة للنماذج والمبادئ التي تقوم علیھا الس

 العمومیة.

 المبحث الثاني

ةفاق المناصفة بین الرجل والمرأآ  

جل   أھمیة الدور الذي تلعبھ المرأة المغربیة في وقتنا الحالي، وذلك فيلا یخفى على أحد 

 المجالات إن لم نقل في كلھا اقتصادیة أو اجتماعیة أو سیاسیة أو بیئیة ...

سیرة وقد حققت بھذا الدور إنجازات مھمة كان لھا تأثیرھا البالغ في إعطاء دینامیة فعالة لم  

ومع ذلك  لازلنا نلمس وجود فوارق وانعدام المناصفة  والمساواة على كافة  ھذه البلاد.
																																																													
 	24 بدأت مشاركة المرأة السیاسیة ببرلمانیتین بمجلس النواب في ولایة 1993 و1998، ارتفع العدد فیما بعد إلى 35 نائبة سنة 2002

ة . وھذا ما أعطى المرأفي المائة من مجموع أعضاء مجلس النواب 11نسبة ب ، مقعد ضمن اللائحة الوطنیة 30حیث تم تخصیص  
 موقعا ممیزا مقارنة مع نساء باقي الدول العربیة اللاتي دخلن عالم السیاسة.
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فع الحیف الأصعدة ، لذلك فإن أفق المناصفة والذي أصبح خیارا مجتمعیا وراءه سیاسة علیا لر

اطیة وتحقیق عن النساء، لن یتم إلا بمنحھن كافة الوسائل والآلیات لیساھمن في ترسیخ الدیمقر

قق بدوره ة التي لا یمكن أن تتحقق دون مساھمة فعلیة وقویة للمرأة وھذا لن یتحالتنمیة الشامل

لى إلا متى كانت لھا نفس الحقوق والواجبات ونفس الحظوظ في اتخاذ القرار أو الوصول إ

  مراكز القرار.

تخذ ھذا من جھة من جھة أخرى، فعلى الحكومة وفي إطار تفعیلھا لمقتضیات الدستور أن ت    

رأة مبدأ المناصفة والمساواة بین الرجل والم اللازمة من أجل ترسیخ  العملیةلإجراءات كل ا

ر على وذلك لما لكل مجال من تأثی الاقتصادیة بل على جمیع الأصعدةلیس فقط من الناحیة 

 الآخر.  

لدى ،على إحداث  20نص القانون التنظیمي للجماعات الترابیة في المادة وفي ھذا الصدد،    

" ھیئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع" ، ھدفھا دراسة القضایا ، مجلس الجماعة

خصصت  2011والمشاریع المتعلقة بالمساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع الاجتماعي سنة 

للشباب.  30منھا للنساء و 60مقعدا ،  90لائحة وطنیة بعدد   

والمتعلق بالتعیین في  2012في ماي    02ـ  12كما تمت المصادقة على القانون التنظیمي   

كما أن  .المناصب العلیا مما ساھم في تعزیز ولوج النساء ولو بصفة نسبیة ، لمراكز القرار

 من القانون التنظیمي للأحزاب السیاسیة أكد على ضرورة أن یلتزم كل حزب 26الفصل 

تنمیة السیاسیة مل السیاسي وفي السیاسي بأن یعمل على توسیع مشاركة النساء والشباب في الع

 للبلاد.

ي مجال ئم بین الرجل والمرأة فمن الفرق القا وبالموازاة مع ما سبق، یجب العمل على التقلیل 

بدأ المناصفة القانونیة المكرسة لم المقتضیات التشریعیة ول یتفع من خلالیفة العمومیة،الوظ

یز من عدم التمیھم من  كل ھذا الإنصاف ووالأ،  تحدید المعاییر اللازمة للتوظیف والترقیةب

ن خصوصا متى علمنا أن عمل النساء یتمركز أساسا في قطاعات ومھحیث تحدید الأجور ،
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یرة رباحا مھمة وكبنصیبھن من بعض الأعمال التي تدر أمحددة وخاصة منھا مجال الخدمات ،ف

 مازال ضعیفا وغیر متساوي مقارنة مع أجور الرجال25.

بالموازاة  وأعتقد أن تحقیق المناصفة لا تقتصر على ما سبق قولھ وعلى دور الحكومة وإنما   

دورھا بجد مع ذلك یجب على الھیئات التي أنشأت بموجب الدستور أن تفعل وتقوم بالتالي ب

ول طبعا.للقضاء على كافة أشكال التمییز والعنف الممارسین ضد المرأة وذلك في حدود المعق  

تحقیق ننسى الدور الفعال والمھم للمجتمع المدني الذي أصبح یشكل قوة مھمة ومؤثرة ل كما لا 

الات دون التغییر المبتغى وھو الوصول إلى المناصفة في أغلب المجالات ولما لا في كل المج

 الاعتداد بالنوع الاجتماعي.

 كل الإكراھاتخلاصة القول ،أن التجربة المغربیة في النھوض بوضعیة المرأة ،رغم     

،وذلك  یرھا من الدول العربیةوالصعوبات السالفة الذكر ،تبقى رائدة ونموذجیة مقارنة مع غ

من  بسبب انخراطھ في المنظومة الدولیة لحقوق الإنسان ومصادقتھ بالتالي على العدید

ربي لمغالاتفاقیات والمعاھدات التي تزكي ھذه الحقوق والمنظمة ككل ،دون أن ننسى الدستور ا

ین من الذي حظر كل أشكال التمییز بسبب الجنس وأكد على المساواة بین الجنس 2011لسنة 

شكال التمییز حیث التمتع بكل الحقوق ، مع تنصیصھ على إحداث ھیئة المناصفة ومكافحة كافة أ

ة ھذا من جھة نمن جھة أخرى فقد كان یجب العمل على ملاءمة المقتضیات والقوانین الداخلی

 نیة مع المعاھدات والمقتضیات الدولیة ومن أھمھا مدونة الأسرة ومدونة الشغل وقانونوالوط

 الجنسیة والقانون الجنائي وغیرھا.

																																																													
 	25 أغلب النساء یعملن في المجال الفلاحي ،وكخادمات بالبیوت ،بحیث یبقى الإقبال على العمل خاضعا لاعتبارات اجتماعیة وثقافیة 

قبل امرأة فالمرأة التي أخذت قسطا معینا من التعلیم تكون أھدافھا غیر التي لم تلتحق بحجرات الدرس ،كما أن الأعمال التي قد ت
قد لا تقبلھا امرأة غیر متزوجة. متزوجة العمل فیھا  

ي وباختلاف المھام التوعموما ،فقد أكدت الدراسات أن المرأة تعمل بجد وإخلاص بغض النظر عن المجال التي انخرطت فیھ   
 تتولاھا.
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ل السلط فق المناصفة ھدف المجتمع برمتھ نساءا ورجالا ،وھذا یتطلب تظافر الجھود بین كأ   

 ا الوسائل اللازمةوالھیئات والمؤسسات داخل البلاد حتى تعطى الفرصة للمرأة بمنحھ

 لمساعدتھا على العمل والمساھمة في التنمیة الشاملة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


